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المبحث الرابع
تقييد المباح وعلاقته بالمصلحة
المطلب الأول: تعريف المصلحة وبيان حقيقتها
     المصلحة واحدة المصالح ، وهي لغة مأخوذة من الصلاح ضد الفساد ، فالاستصلاح نقيض الاستفساد ، واصلح الشيء بعد فساده : اقامه 
 .

· ويأتي الصلاح بمعنى الاحسان مجازا ، يقال : اصلح اليه : أحسن ، وأصلح الدابة : اذا أحسن اليها فصلحت 
 .
· وكنى العرب بالصالح عن الشيء الذي هو الى الكثرة ، فقيل : مغرت في الأرض مغرة من مطر هي مطرة صالحة 
 .
أما في الاصطلاح فقد عرفها الغزالي بانها :( جلب منفعة او دفع مضرة )
 . اعترض على هذا التعريف بأنه تعريف عقلي عام يعادل فيه بين المصلحة وبين مقاصد الخلق ، فالمنفعة والمضرة يرجع تقديرها الى الخلق من خلال تجاربهم وعاداتهم ، وهو يؤدي الى ما يعرف بعلم السياسة ( بصراع المصالح ) ، وذلك لان المصالح تتحد في هذه الحالة وفق اهواء النفوس ورغباتها 
 .
ولكنه مردود لان الإمام الغزالي أوضح تعريفه فقال:( ولسنا نعني به ذلك ، ولكن نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ، فكل ما تضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة ، وكل ما يفوت هذه الاصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة )
 . فالمصلحة التي يعنيها الغزالي هي المصلحة الشرعية وليست العقلية 
 ومن خلال كلام الغزالي يتبين لنا ان المصلحة لها جانبان :
 احدهما : ايجابي وهو تحصيل المنفعة 

 والآخر: سلبي وهو دفع المفسدة.
اما الامام الشاطبي فانه ينظر الى المصالح الدنيوية من جهتين 
: الاولى : من جهة مواقع الوجود ، والثانية : من جهة تعلق الخطاب الشرعي بها . 

 فأما الأول : فليس هناك مصالح محضة ، وقصد بالمصالح ما يرجع الى قيام حياة الانسان وتمام عيشه ونيله ما تقتضيه اوصافه الشهوانية والعقلية على الاطلاق في العادة ، كما أنه ليست هناك مفاسد محضة ، لان المصالح فيها تكاليف ومشاق تقترن بها او تسبقها او تلحقها كالاكل والشرب والسكنى وغير ذلك  وهذه الأمور لا تنال الا بكد وتعب ، وكذلك الحال في المفاسد ، فما من مفسدة الا ويقترن بها او يسبقها او يتبعها رفق او لطف او نيل ملذات كثيرة لذا فهي تفهم على مقتضى الغالب ، فان كان الغالب جهة المصلحة فهي مصلحة ، واذا غلبت الجهة الاخرى فهي مفسدة 
. 
وأما الثاني : فاذا كانت المصلحة هي الغالبة عند موازنتها مع المفسدة فهي المقصودة شرعا وان تبعها مفسدة او مشقة فهي ليست مقصودة شرعا . وكذلك الحال مع المفسدة فاذا كانت هي الغالبة بالمقارنة مع المصلحة فرفعها مقصود شرعا ، وان تبعها مصلحة او لذة فهي ليست مقصودة بالنهي والرفع 
 .
من هذا نستنتج ان اعتبار المصالح او المفاسد يعتمد على كونها خالصة غير مشوبة بشيء من المفاسد . كما ان الشاطبي ربط في المفهوم الاسلامي بين بعدي الدنيا والآخرة ، اذ ان المصلحة في الدنيا تنضبط بمفهوم المصلحة في الآخرة ، فان لم تكن كذلك فهي لا تعد مصالح حقيقية ، بل مصالح وهمية . 

أما ما يتعلق بحقيقة المصالح والمفاسد فيرى العز بن عبد السلام 
 : أن حقيقة المصالح هي اللذات واسبابها والافراح واسبابها ، وحقيقة المفاسد هي الآلام واسبابها والغموم واسبابها وهي معلومة بالعادات . وهذه المصالح والمفاسد منها ما هو حقيقي كالفرح واللذة والالم والغم ، ومنها ما هو مجازي كأسبابها . فقد تكون اسباب المصالح مفاسد فيؤمر بها او تباح لا لكونها مفاسد بل لكونها مؤدية الى المصالح كقطع الايدي المصابة بالسرطان مثلا لحفظ النفس ، وكذلك العقوبات الشرعية كالقطع والرجم للسارق والزاني وغيرها فهي مطلوبة وان كانت مفاسد لكونها تؤدي الى مصالح وهي حفظ النسل والمال ، وقد تكون اسباب المفاسد مصالح فنهى الشارع عنها لا لكونها مصالح بل لكونها مؤدية الى مفاسد 
.
المطلب الثاني:  أقسام المصالح وأنواعها
    لتأصيل مفهوم المصلحة من ناحية بيان مضمونها لابد من البحث عن انواع المصالح التي قصدها الشارع واقسامها المختلفة .
· فمن حيث مدى الحاجة الى المصلحة في قيام حياة الامة يمكن تقسيمها الى ثلاثة أقسام 
: 
1- مصالح ضرورية.
2- مصالح حاجية.
3- مصالح تحسينية .
أولا: المصالح الضرورية:
وهي الركائز الأساس لقيام مصالح الدين والدنيا المتمثلة بحفظ الدين والعقل والنفس والنسل والمال . وحفظها يقع في مرتبة الضروريات لذلك تسمى بالمصالح الضرورية ، فاذا فقدت لم تجر مصالح الدين على استقامة واحدة ، بل تجر على فساد وهرج في الدنيا ، والخسران وفوت الفوز بالنعيم في الآخرة 
 .
وتسمى هذه أيضا بمصالح درء المفاسد ، لان حفظ الدين او النفس او العقل او النسل او المال يكون بدرء المفسدة عنها من فروعها : نصب الأئمة ، ووجوب قتل المرتد ، وتحريم القتل ووجوب القصاص فيه ، وتحريم الخمر ووجوب الجلد فيها ، وتحريم الزنا ووجوب الحد فيه من جلد أو رجم ، وتحريم السرقة ووجوب القطع فيها ، وتحريم القذف ووجوب الحد فيه 
 .
ثانيا : المصالح الحاجية : 
    وهي التي يفتقر اليها من حيث التوسعة والتيسير ورفع الضيق الذي يؤدي في الغالب الى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب ، فاذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة 
 .

فالمصالح الحاجية اذن هي ما تحتاج اليها الامة لتسيير حياتها على وجه حسن ليس فيه معاناة من ضيق او مشقة . وهذا المستوى تعبير عن مطلوب مرحلة الانماء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
 . 
وتسمى هذه أيضا بـ( جلب المصالح ) ، من فروعها : تسليط الولي على عقد نكاح الصغيرة لحاجة تحصيل الكفؤ خوفا من فواته 
. 
ثالثا : المصالح التحسينية :
    وهي المصالح التي لا ترجع الى ضرورة ولا الى حاجة ، ولكنها تقع موقع التحسين والتزيين والتيسير في الحياة كالأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الاحوال المدنسات التي تأنفها العقول 
 .
فالمصالح التحسينية تعبير عن مستوى الرفاهة والكمال في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، ومدار هذا المستوى حول اصول المصالح 
 . 
وتسمى هذه ايضا بالتتميمات لانها متممة ومكملة للمصالح الضرورية والحاجية من فروعها : خصال الفطرة كإعفاء اللحى وقص الشارب ، وتحريم المستقذرات ، ووجوب الانفاق على الاقارب الفقراء كالآباء والأبناء 

· وباعتبار اتصالها ولحوقها بالجماعة والفرد تنقسم المصلحة على قسمين
 :
1- مصلحة عامة.
2- مصلحة خاصة.
اولا : المصلحة العامة :
    وهي المصلحة التي يتحقق من تشريع الحكم في الواقعة جلب نفعا لاكبر عدد من الناس ، او يدفع ضررا عنهم 
 . كحفظ الدين واقامة شعائره وتثبيت مناسكه فهي مصلحة عامة لاتصالها بعموم الامة 
 . 
ثانيا: المصلحة الخاصة: 
    وهي المصلحة التي فيها جلب نفع لفرد او لافراد قلائل ، كأن تكون مصلحة خاصة بامير او عظيم بصرف النظر عن جمهور الناس ومصالحهم ، فعند ذلك لا تشرع الاحكام المبنية على تلك المصالح . اذ لابد ان تكون المنفعة تعم جميع الناس ولا ينفرد بها احد على حساب الكل 
.
· وباعتبار شهادة الشارع لها بالاعتبار ام لا تنقسم المصلحة على ثلاثة أقسام 
:
1- مصلحة معتبرة.
2- مصلحة ملغاة.
3- مصلحة مرسلة.
أولا : المصلحة المعتبرة : 
     وهي المصلحة التي شهد الشارع لها بالأعتبار بان شرع لها الاحكام الموصلة إليها ، والاعتبار إنما يكون بطريقين
 :
1- بطريق النص او الاجماع .

2- بطريق ترتب الحكم على وفق الوصف او المناسب المعتبر .
هذا النوع من المصلحة يشمل كل ما يعود على الامة والافراد من صلاح لدينهم ونفوسهم وعقولهم واعراضهم واموالهم . لذلك جاءت تشريعات الاحكام في جزئياتها وكلياتها للمحافظة على هذه المصالح ، فشرع الجهاد وأوجب قتل المرتدين وفرضت الفرائض وأحييت المناسك كل ذلك لاجل الحفاظ على الدين . وشرع القصاص وأصلت قواعد احترام الانسان وعدم الاستخفاف به والمنع من تعذيبه او تشويهه او التمثيل به كل ذلك لاجل حفظ النفس . وشرعت الحدود كحد الزنا والقذف لحفظ العرض ، وحد السرقة لحفظ المال ، وحد الشرب لحفظ   العقل 
.
ثانيا: المصلحة الملغاة:

     بمقابل المصالح المعتبرة هناك المصالح الملغاة وهي التي اهدرها الشارع والغى اعتبارها ورعايتها بان اورد الفروع على خلافها 
 .
من امثلة ذلك : المظاهر لزوجته فالمصلحة في تكفير ظهاره بالصوم لانه هو الذي يردعه لخفت ما عداها من الكفارات كالعتق ونحوه  عليه ، لكن الشارع الغى هذه المصلحة واوجب الكفارة بالعتق من غير نظر الى وصف المكفر بكونه فقيرا او غنيا ، وهذا الوصف يسمى ( الغريب ) عند جماعة من اهل الاصول 
 . وايضا ايجاب الصوم بالوقاع في رمضان لانه لو اوجب عليه العتق لسهل عليه فلا ينزجر والكفارة وضعت للزجر . هذه المصالح لا خلاف في بطلانها لانها تخالف النص ، والأخذ بها يؤدي الى تغيير حدود  الشرع 
 .
ثالثا: المصلحة المرسلة : 
     بسبب التطور الدائم في الواقع الانساني والتغيير المتواصل يجعل من المشاكل الجديدة والقضايا غير واضحة الاحكام في الوقت الذي انقطع فيه الوحي واكتمل بناء الشريعة الاسلامية .
وقد ثبت بالاستقراء وبالنصوص أن الشريعة الاسلامية راعت في احكامها مصالح الناس ، وهي واضحة لذوي العقول المستقيمة وان أختفت على البعض او اختلفوا في شأنها 
 ، لكونها لم تعد من قبل الشارع او تلغى كما مر . لذلك سميت بالمرسلة ، لانها مطلقة عن الاعتبار 
  ، فهي إذن تكون في الوقائع المسكوت عنها وليس لها نظير منصوص على حكمه حتى نقيسها عليه وفيها وصف مناسب لتشريع حكم معين من شأنه أن يحقق منفعة او يدفع مفسدة 
.
 فالمصلحة المرسلة : هي المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها ، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها او الغائها 
 ، وقد سماها بعضهم بالمناسب المرسل 
 ، وكون أن المصالح المرسلة تخلو من شهادة الشارع لها بالاعتبار او الالغاء لا يعني انها مبنية على فراغ أو وهم ، لان الاسس والقواعد قد تكون كلية عامة او اجناسا بعيدة او قريبة شهد الشارع باعتبارها وإقرارها 
 .
من امثلتها : المصلحة التي شرع لاجلها الصحابة رضوان الله عليهم اتخاذ السجون وضرب النقود وابقاء الاراضي الزراعية في ايدي اهلها ووضع الخراج عليها ، وغيرها من المصالح التي اقتضتها الضرورات او الحاجات او التحسينات ولم تشرع احكام لها ، ولم يشهد الشارع باعتبارها او بالغائها 
 .
المطلب الثالث : علاقة المصلحة المرسلة بتقييد المباح
     إن جميع أحكام الباري عز وجل متكفلة بمصالح العباد في الدنيا والآخرة ، وان مقاصد الشريعة جاءت لتحقيق السعادة لهم . لذلك فهي تشكل المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه المجتهد لكي يعرف حكم الله تعالى فيما لا نص فيه .
وكلامنا هنا حول المصلحة المرسلة ، لان المعتبرة اوالملغاة دل الدليل على اعتبارها او الغائها من قبل الشارع بالنص ، فلا يستطيع المجتهد أن يجتهد مع وجود النص ، لان اجتهاده قد يؤديه الى التعارض مع مصلحة اعتبرها الشارع او الغاها وبالتالي يتعارض مع النص الذي اثبت تلك المصلحة او الغاها ، وهذا كما هو معلوم يخالف احكام الشريعة ، لان النص مقدم على غيره في الاعتبار والاحتجاج . 
مثال ذلك : قطع يد السارق ، فهو حد أوجبه الله تعالى لحفظ اموال الناس ، فلا يستطيع المجتهد أن يتجاهل هذه المصلحة التي اقرها واعتبرها الشارع بان يوقف هذا الحد لمصلحة اخرى يراها المجتهد 
 . لان الاولى مصلحة اعتبرها الشارع فلا يستطيع المجتهد ان يتعداها ، ومثال المصلحة الملغاة مساواة الانثى مع الذكر في الميراث ، فقد الغاها الشارع بالنص وهو قوله تعالى:(( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ))
 . فلا يجوز للمجتهد أن يأخذ بهذه المصلحة بعد أن الغاها الشارع فيساوي الانثى مع الذكر ، فهو اجتهاد يخالف النص .
اما المصلحة المرسلة فلكونها مطلقة من اي اعتبار او الغاء فيستطيع المجتهد او ولي الامر بان يضع من الاحكام ما يراها محققة للمصالح ( جلب المصلحة او دفع المفسدة ) . وتقييد المباح هو من هذا القبيل ، فمن الاحكام التكليفية التي كلف الشارع بها العباد المباح ، فخيرهم بين الاخذ به او تركه ، فاذا اخذوا به لا يستحقوا المدح او الذم ، واذا تركوه لا يستحقوا ايضا المدح او الذم كما بينا سابقا في تعريف المباح . ولكن في ظروف معينة ولفئة من الناس يترتب على بعض هذه المباحات مفاسد تعود آثارها على فئة اكبر من الناس او على جميع افراد المجتمع ، فما على ولي الامر الا أن يدرأ هذه المفاسد فتراه يقيد بعض هذه المباحات بقيود ، وما عليه الا ان يأخذ بالمصالح المرسلة . 
ووجه هذا الحصر ان المصلحة التي يقوم عليها تقييد المباح متغيرة بحسب الظروف والامكنة ، فقد تجلب نفعا او ضررا ، فاذا وجد المجتهد ان الضرر الحاصل لا يدفع الا بتقييد المباح يقيده ، الا انه في ظروف اخرى تستدعي الحاجة الى رفع تلك القيود بعد ان يرتفع الضرر فيرجع الامر الى الاباحة كما كان قبل التقييد .
هذه المرونة في التغيير بحسب تغير المصالح لا نجدها الا في المصالح المرسلة لان الشارع لم يتعرض لها اعتبارا أو إلغاءا كما بينا ، في حين أن المصالح المعتبرة او الملغاة يبقى الحكم كما هو مهما اختلفت الظروف ، واي تغيير في ذلك الحكم هو تعطيل للنص هذا جانب ، والجانب الآخر ان المصالح المعتبرة او الملغاة تدور احكامها بين الوجوب والتحريم ولا مكان للاباحة بينهما ، والتقييد كما اشرنا في المباحث السابقة يكون للمباح فقط دون غيره .
من هذا نستنتج ان هناك علاقة بين تقييد المباح وبين المصلحة المرسلة ، وتلك العلاقة هي الاساس او القاعدة التي يسير عليها ولي الامر في تقييده للمباح ، فاذا لم تكن هناك مصلحة متحققة فلا يجوز لولي الامر التقييد وبالتالي لا يكون اجتهاده هذا ملزما كما سوف نبينه لاحقا . 
ولو اطلعنا على ادلة مشروعية تقييد المباح لوجدنا أن المصلحة كانت هي المبرر لتلك القيود ولا سيما المصلحة العامة ؛ فعندما منع سيدنا عمر رضي الله عنه كبار الصحابة من مغادرة المدينة كان القصد او المبرر من ذلك هو اعانته على اتخاذ القرارات السياسية وايجاد الحلول لكل ما هو مستجد وحادث بما يشيرونه عليه بعلمهم وخبرتهم ، فهي – اي المنع – يترتب عليه مصلحة عامة يعود نفعها على جميع الامة ، لانها تساعد على تثبيت دعائم الدولة الاسلامية وبناء المجتمع الاسلامي . 
وقد طرحت بعض الاعتراضات من الذين لم يتيقنوا بقيمة المصلحة المرسلة كدليل تستفاد منه الأحكام
 في علاقتها بتقييد المباح منها إن هذه الأمثلة خاضعة للمبادئ والمعطيات الأصولية التي تجسد فيها العمل بتقييد المباح فلما ندخلها او نسلط عليها مبدأ المصلحة المرسلة باعتبارها منعدمة الشهادة الشرعية اعتبارا او الغاءا مع العلم أن المباح مشهود له بالاعتبار من خلال تعدد وجوهه وصوره ، واثر المجتهد في عملية تقييد المباح هو حصر بعض وجوه المباح ، وبناءا على هذا فان القضايا الجديدة تدرج ضمن مبدأ تقييد المباح فقط لقوته من حيث الاعتبار وعدم الاشراك معه مبدأ الاستصلاح او المصلحة المرسلة ، وبالتالي فسوف يكون الخلاف اقل 
 .
للرد على هذا الاعتراض نبين الحقائق الآتية 
:

1- ان كلا من تقييد المباح والاسترسال او الاستصلاح ثابت بالاجتهاد الشرعي المستوفي للشروط والضوابط 
2- ان كلا من تقييد المباح والاسترسال يشتركان في شهادة الشارع لهما بوجه من الوجوه ، فالمباح شهد الشارع له بالاعتبار لبعض وجوهه المختلفة وكذلك المصالح المرسلة فقد شهد الشارع باعتبار اجناسها البعيدة من دون اعتبار للأنواع والأعيان القريبة .
3- إن القول بان الحكم الثابت بتقييد المباح اولى من الحكم الثابت بالاسترسال لكون الأول أقوى فيه نظر لانه على خلاف ما ثبت ، فعملية حفظ القرآن الكريم مثلا في عهد سيدنا ابي بكر رضي الله عنه كانت بناءا على المصلحة المرسلة ، وهي بلا شك أولى بالاهتمام من كثير من الاحكام التي ثبتت بتقييد المباح كما مر في الادلة فيكون هذا الاعتراض مردودا .

المطلب الرابع
ضوابط المصلحة المرسلة على ضوء تقييد المباح
      إذا كان تشريع الاحكام قائم على مراعاة المصالح بجلب المنافع ودرء المفاسد فلا بد من مراعاة استمرار هذه المصالح وتواصلها ، وذلك يكون بالمحافظة عليها  فبقدر ما نعمل على قيام المصالح بقدر ما تأخذ المفاسد في الزوال والتقلص ، وبقدر ما نتراخى في تثبيت المصالح بقدر ما تأخذ المفاسد في الازدياد والتعاظم 
  ولكي نحافظ على هذه المصالح هناك جملة من القيود يجب مراعاتها لكي تنضبط ويتحدد معناها الكلي ولكي ترتبط بالادلة التفصيلية ؛ اذ ان الاكتفاء باطلاق اسم المصلحة على الاحكام من دون بذل الجهد في تتبع الجزئيات يعد هربا من جهد لم يبذلوه . 
أما السبب في ارتباط هذه القيود او الضوابط بالمصلحة الشرعية بحيث لا تكون معتبرة الا اذا كانت مقيدة ومنضبطة هو ان المصلحة بحد ذاتها ليست دليلا مستقلا من الادلة الشرعية كالكتاب اوالسنة وانما هي معنى كلي مستخلص من مجموعة من الاحكام الجزئية المأخوذة من ادلتها الشرعية ، فلما تتبعت هذه الأحكام الجزئية وجد قدرا كليا مشتركا بينهما ، وهذا القدر المشترك هو القصد الى مراعاة مصالح العباد في دنياهم وآخرتهم 
 .
فتحقيق هذه المصالح هو معنى كلي ، والاحكام المناطة بادلتها الشرعية جزئيات له ، ولما كان الكلي لا يتقوم الا بجزئياته كان لا بد من وجود دليل شرعي كفيل لاعتبار حقيقة المصلحة في امر ما ، او عدم وجود دليل يخالفه على الاقل ، والا   أي لو لم يكن هناك دليل او كانت المصلحة المراد اعتبار حقيقتها تعارض دليلا  لبطلت قيمة تلك المصالح في كونها معنى كلي وبالتالي لا يجوز الاعتماد عليها اصلا 
 .
ان وضع هذه الضوابط ليس من باب التضييق والتشدد بالاحكام مع الناس وانما هو من باب المحافظة على هذه المصالح وعدم التباسها مع المصالح الموهومة ، لانه عند الالتباس سوف يحدث تعارض بين الادلة وبين ما توهمه الباحث او المجتهد انه مصلحة 
 .
الضـوابط 
     بعد اتضاح وجه العلاقة بين المصلحة المرسلة من جهة وتقييد المباح من جهة اخرى يظهر لنا ان تقييد المباح بنضبط بانضباط تلك المصلحة ، وهذه المصلحة لا يمكن اعتمادها حتى تنضبط بامور فصل الفقهاء الحديث فيها 
. فمن هذا المنطلق يمكن وضع ضوابط لتقييد المباح بناءا على المصلحة المرسلة وهي :
1. اندراجها في مقاصد الشريعة وعدم الاخلال بواحد منها ، ومقاصد الشريعة كما ذكرنا سابقا تتمثل بالضروريات الخمس ، فاذا اراد ولي الامر ان يحقق مصلحة من خلال تقييده للمباح يجب ان لا تعارض تلك المصلحة المقاصد الاساسية التي جاءت بها الشريعة الاسلامية  . 
   فمثلا : دخول المسجد هو مباح لكل مسلم اذا كان طاهرا ، فإذا أراد ولي الأمر أن يمنع فئة من الناس او اشخاص معينين من دخول المسجد على سبيل العقوبة مثلا لانهم ارتكبوا مخالفة معينة فتقييده غير جائز لانه يتعارض مع مقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ الدين الذي من صوره اظهار الشعائر الدينية المتعلقة بالصلاة وعدم المنع من ادائها ، إلا إذا كان حضوره فيه أذى لغيره كآكل الثوم والبصل إذا حضر الجماعة في المسجد . 
وأيضا الإنجاب فهو أمر حث عليه الاسلام ولم يحدد الشارع عددا معينا من الاولاد فهو امر مباح ، فلو حدد ولي الامر او اشترط في عقد النكاح عدم الانجاب او انجاب طفل واحد فقط كما هو معمول به في بعض دول شرق آسيا . فهذا التقييد لا يجوز لانه يخل بمقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ النسل .
2. عدم معارضتها لنص من الكتاب او السنة : 
 إن الأحكام الشرعية جاءت في طياتها التأكيد على تحقيق مصالح الناس ، فاذا عارضت المصلحة النص فهي احد الامرين :

· اما مصلحة موهومة لا تستند الى اصل تقاس عليه .

· او مصلحة مستندة الى اصل قيس عليه بجامع بينهما .
 فأما الأول : فان الاجتهاد الذي يستند الى هذه المصالح اجتهاد باطل ، لان المصلحة كما ذكرنا استنبطت من نصوص الشريعة ، فاذا كان هو سر اعتبارها فان النصوص اولى واجدر بالاعتبار فضلا عن حرمة تركها واهمالها 
 .
واما الثاني : فان المصلحة فرع لأصل الرابط بينهما علة قياسية صحيحة ، فالتعارض بينهما تعارض جزئي كتعارض الخاص والعام والمطلق والمقيد ؛ اي ان التعارض بين ظاهر الكتاب والقياس الصحيح الذي استنبطت علته من النصوص ، فحينئذ يعود الامر الى اجتهاد المجتهد حسب فهمه وعلمه في تأويل الظاهر بما ينسجم مع مقتضى القياس ، وهذا ما ذهب اليه كثير من اهل العلم كابي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله 
 .
فاذا كانت المصلحة من النوع الاول فلا يجوز لولي الامر ان يقيد المباح بناءا على تلك المصلحة ، واذا كانت من النوع الثاني فجائز بما يصل اليه المجتهد من مبررات تجيز له تقييد ذلك المباح .
3. عدم معارضتها للقياس :
 هناك نسبة من العموم والخصوص المطلق بين القياس والمصلحة ؛ اذ القياس فيه مراعاة لمطلق المصلحة وفيه زيادة على ذلك العلة ، ومراعاة مطلق المصلحة اعم من ان توجد فيها هذه الزيادات او لا ، فكل قياس فيه مراعاة للمصلحة وليس كل مراعاة للمصلحة تعد قياسا 
.
وقد تتعارض المصالح مع بعضها عموما كما تتعارض الاقيسة مع بعضها خصوصا ، وذلك بسبب التفاوت في درجات اعتبار المصالح او الاقيسة كأن يوجد في محل الحكم وصفان كل منهما يناسب حكما معينا واحدهما اقوى من الآخر من حيث الاعتبار .

من أمثلة ذلك 
 : شرب المواد المخدرة ففيه وصف مناسب للحل وهو اللذة ولكن فيه وصف آخر وهو الاسكار الذي هو العلة في تحريم الخمر فاقتضى ذلك الحرمة بالقياس .
وايضا : التعامل باوراق اليانصيب ، فقد يرى بعضهم أن فيه وصفا مناسبا لحله وهو الكسب المادي مع ما قد يكون فيه من المساهمة في الاعمال الخيرية ، ولكن فيه وصف آخر وهو الغرر الذي يفضي الى المنازعة فلاجله حرم فضلا عما قد يقصد به من اعمال البر والخير .
فالحكم في هذه الامثلة وما شابهها هو الغاء الاعتبار او القياس الادنى والاخذ بما فوقه – اي في القوة – بسبب تفاوتهما في مراتب المصالح 
 .
فاذا قيد ولي الامر مباحا وكان هذا التقييد يخالف القياس ينظر الى مرتبة المصالح في كل منهما ، فاذا كان الاول اقوى بالاعتبار يكون تقييده جائزا ويلزم العمل به ، واذا كان الثاني اقوى يكون تقييد غير جائز ولا يلزم العمل به .
4. عدم تفويتهما لمصلحة اهم منها او مساوية لها :                            
 إن المصالح تتفاوت درجاتها بتفاوت اعتباراتها ومتعلقاتها ، وباعتبار كون هذه المصالح عامة أو خاصة ، وباعتبار كونها حقيقية وليست وهمية ، وباعتبار قوتها في ذاتها – اي كونها ضرورية او حاجية او تحسينية .
فاذا تعارضت مصلحتان بحيث ان الاخذ باحدهما يفوت الاخرى وجب النظر فيهما على وفق الاعتبارات السابقة ، فالعامة تقدم على الخاصة والحقيقية تقدم على الوهمية والضرورية تقدم على غيرها ومن ثم الحاجية والتحسينية . هذا اذا كانت المصلحتان المتعارضتان احداهما اعلى رتبة من الاخرى ، اما اذا كانتا في رتبة واحدة كما لو كانت كلاهما من الضروريات او الحاجيات او التحسينيات فينظر فان كان كل منهما متعلق بكلي على حدة يكون التفاوت بينهما بحسب متعلقاتها فيقدم حفظ الدين على حفظ النفس وهكذا 
 ، وان كان التعارض متعلق بكلي واحد كالدين او النفس او العقل فينظر اليهما من حيث شمولهما فتقدم المصلحة العامة على الخاصة ومع ذلك كله لابد من النظر الى مدى توقع حصولها في الخارج 
 .
يقول عز الدين بن عبد السلام :( وان تقديم ارجح المصالح فارجحهما محمود حسن ، وان درء افسد المفاسد فافسدهما محمود حسن ، وان درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن واتفق الحكماء على ذلك )
 .
فإذا أراد ولي الأمر أن يقيد مباحا وكانت المصلحة المبتغاة من هذا التقييد تعارض مصلحة اخرى اقوى اعتبارا منها فتقييده غير جائز فمثلا : لو اشترط ولي الامر اذن الزوجة الاولى لنفاذ زواج الرجل من الثانية مطلقا في كل الاحوال فهذا غير جائز لان الشريعة الاسلامية اباحة التعدد بالنص كما سوف نبينه لاحقا . فالمصلحة التي يريد ولي الامر تحقيقها وهي الحفاظ على الاسرة من التفكك او الحاق الاذى المادي او المعنوي بالزوجة الاولى هي مفاسد تكاد ان تكون وهمية وليست واقعية لانها غير متيقن من حدوثها وخاصة اذا كان الزوج ميسور الحال ، فتلك المصلحة سوف تتعارض مع مصلحة اقوى اعتبارا منها وهي درء المفاسد المترتبة عن الاعراض من زواج المسلمات وخاصة في اوقات الحروب والكوارث لتزايد اعدادهن نسبة الى الرجال مما يؤدي الى ضرر اكبر واعظم .

ومثال تعارض المصالح وهي برتبة واحدة تقييد ولي الامر زواج النساء المسلمات من رجال يحملون الجنسية نفسها لمصلحة معينة كأن تكون الحفاظ على نوعية الجنس او الحفاظ على مقدرات البلد من ان تذهب او ينتفع بها غير ابناءه فهذا تقييد غير جائز لان حفظ النسل ودوامه مقدم على حفظ المال ، وبالاعتبار الآخر ان هذه المصلحة ظنية وليست يقينية لانه ان قصدنا بنوعية النسل جنس ذلك البلد فالدين فوق كل هذه الاعتبارات ، ناهيك عن الاضرار المترتبة والتي منها الاعراض عن الزواج بالمسلمات وانتشار العنوسة . 
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ينظر: ، البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني     2 / 721 ، روضة الناظر ، ص537 ، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لأبي الثناء شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الاصبهاني 2 / 804  ، ضوابط المصلحة للبوطي ، ص329 


1)  ينظر: المصلحة المرسلة لنور الدين الخادمي ، ص34 .


2)  ينظر: أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ، ص94 .


3 )  أما ما روي أن سيدنا عمر ( لم يقطع يد السارق عام الرمادة مع أن الله تعالى يقول :( والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ...) _ المائدة /38 _ فقد كان ذلك عملا بالنص ، وليس معارضة للنص وترجيح المصلحة عليه ، وبيان ذلك :                                                            


إن آية السرقة ليست نصا بالمعنى المقابل للظاهر – ( النص : هو ما يزداد وضوحا بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة ) – بل هي عام قابل للتخصيص       وقد خصصت بمخصصات كثيرة وردت في السنة سواء كان من(((                ((فعله صلى الله عليه وسلم  أم قوله ؛ منها ما يتعلق بقدر المال المسروق الذي يقع فيه الحد ، ومنها ما يتعلق بنوع المكان الذي يسرق منه – ا ي كونه   حرز أو غير حرز -  ومنها ان لا يكون المال فيه شبهة حق للسارق . فهذه الشروط مع احاديث ادراء الحد بالشبه تخصص آية حد السرقة . فما رآه سيدنا عمر رضي الله عنه  هو أن السرقة في اوقات المجاعة العامة فيه شبهة ؛ وهو أن يظن السارق أن له حق فيما سرقه لانه مضطرا فيأخذ من المال ما يسد ضرورته فلذلك اسقط الحد ( ينظر :  أصول السرخسي للإمام الفقيه أبي بكر محمد بن احمد بن أبي سهل السرخسي 1 / 164 ، ضوابط المصلحة للبوطي ، ص145 وما بعدها ) . 


1 )  سورة النساء / آية 11.


1 ) اختلف العلماء في حجية المصلحة المرسلة : فذهب الجمهور الى ان المصلحة المرسلة حجة شرعية يبنى عليها تشريع الاحكام ، وهو مذهب مالك وبعض الشافعية والقول القديم للشافعي ، وهو محكي عن  أبي حنيفة إلا أن الإمام مالك ومعه الحنابلة اشترطوا شروطا ثلاثة اذا فات احداها لم تعتبر ولا يحتج بها . اما الحنفية والشافعية لم يعتبروه اصلا قائما بذاته وادخلوه في باب القياس ، اذ لابد لها من علة منضبطة . كان هذا هو تفصيل قول الجمهور . وذهب الظاهرية وبعض الشافعية الى أن المصلحة المرسلة ليست بحجة ، ولا يبنى عليها تشريع الاحكام  .


للمزيد والاطلاع على الادلة ينظر : روضة الناظر 2/540 ، اصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ، ص95 وما بعدها ، اصول الفقه لمحمد ابو زهرة ، ص279 وما بعدها ، الوجيز في اصول الفقه لعبد الكريم زيدان ، ص226 وما بعدها ، أصول الفقه للعليمي ، ص114 وما بعدها . 


1)  ينظر: المصلحة المرسلة للخادمي ، ص(43 – 44 ) .


2 )  ينظر: المصدر نفسه ، ص(44 ـ 45 ).


1 )  ينظر: المصلحة المرسلة للخادمي ، ص( 71 – 72 ) .


2 )  ينظر: ضوابط المصلحة للبوطي ، ص115 .


3 )  ينظر: المصدر نفسه ، ص( 115 ـ 116 ).


1)  ينظر: ضوابط المصلحة للبوطي ، ص117 ، المصلحة المرسلة للخادمي ص73 .


2)  ينظر: المصدر الأول ص119 وما بعدها ، والثاني نفسه ، ص57 وما بعدها .


1 )  ينظر: ضوابط المصلحة للبوطي ص131 و 139 . 


2 )  ينظر: المصدر نفسه ص( 138 – 139 ) .


3)  ينظر: المستصفى للغزالي 1 / 384 ، البحر المحيط  للزركشي 1 / 464 ، كشف الأسرار للبخاري   1 / 124 ، المحلى على شرح المحلي ص( 251 – 252 ) ، ضوابط المصلحة للبوطي ص139 ،  المهذب في علم أصول الفقه المقارن، الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة    3 / 1205 وما بعدها .


1 )  ينظر: ضوابط المصلحة للبوطي ص216 .


2)  ينظر: المصدر نفسه ، ص 232 – 233  .


3 )  ينظر: المصدر نفسه ، ص234  .


1 )  ينظر: ضوابط المصلحة للبوطي ، ص249.


2 )  ينظر: المصدر نفسه ، ص249 وما بعدها.


3 )  قواعد الإحكام في مصالح الأنام، للإمام أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 1 / 4 





